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ولابن عباس #ه عبارة نفيسة تكشف عن طبيعة الوحي. وعن طبيعة الأقسام 
الممكتة فبمن يعوم لتفصتيرة» حت يقول عفه: «النفسي :على أريعة أوبجه هوه تعرقه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير 
لا يعلمه إلا اللّهُو0©. 

والذي يهمنا هنا ما نبّهِ إليه ظه من أن هناك تفسيراً يعلمه العلماء. وعليه فثمّ مجال 
تفسيري يجب أن لا يتحدث فيه إلا ذوو الاختصاص من أهل العلمء وأن منازعتهم فيه 
ممن ليس مؤهلاً خطأ بِيَنْ؛ لأنه يتحدث بلا علم منازعاً من امتلك جملة من المعارف 
والعلوم المؤهلة للنظر الشرعي في القرآن الكريم» وهذه بدهية عقلية وشرعية» بأن 
للمختص امتيازاً في مجاله العلمي عن غيره. 

والحقيقة أن من يدعي في نفسه مسامتة العلماء دون تأدية فروض البحث والنظر 
الواجب. فإنه جاهل بقدره وبقدر من يريد مسامتتهم. فعبارة (هم رجال ونحن رجال) 
موغلة في الغرور والجهل متى ما صدرت ممن لم يحقق الشروط العلمية الموضوعية 
لتناول أحد الموضوعات الشرعية التي يريد أن يتكلم فيهاء وهي لا تعدو أن تكون 
شبهة ومقولة يريد صاحبها فتح الباب لكل من هبٍّ ودب أن يتناول أحكام الشريعة 
كيفما يحلو له وبما تسمح له أدواته العلمية الضعيفة. 

وحتى تدرك حجم ما تتضمنه هذه المقولة من إشكالية حقيقية جرب تطبيقها في 
مجال الطب أو الهندسة أو الفلك. فهل يقبل أحد أن يعترض على كلام مختص في 
أي مجال معرفي بمثل هذه العبارة؟! 


.)7١ /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فإن قيل: إن الإسلام ليس تخصصاً فلا يصح أن يقاس على المعارف البشرية. 

فيقال: هذا الجواب يكشف في الحقيقة عن قصور شديد في تصور طبيعة الشريعة 
وما فيها من تفاصيل كثيرة» وما يجب بذله من جهود علمية مضنية لتتبّع تلك التفاصيل 
وإدراكهاء بل تحصيل ما يحتاج إليه من أدوات علمية تؤهله للنظر فيها أصلاًء كمعرفة 
علوم العربية وأصول الفقه وعلوم الاصطلاح وغيرهاء ثم إذا حصلها احتاج إلى 
إحصاء الدلائل الشرعية في المسألة التي يبحثهاء ومعرفة ما يثبت منها وما لا يثبت» 
وإدراك مراتب المقبول. ثم الإحاطة بمعانيهاء ومحال الناسخ والمنسوخ. والعام 
والخاص. والمطلق والمقيد. ومواضع الإجماع والخلاف. وغير ذلك. 

فهل يليق بمن لا يحسن تلاوة القرآن على وجهه. أو يجهل غريب قصار المفصل؛ 
أو لا يميز بين العام والمطلق؛ أن يتبجح بأنه وأهل العلم على درجة واحدة» وأن للكل 
حقا في الكلام في العلم! 

وحتى تدرك خطورة مثل هذا وما يحدثه من انحرافات في الواقع: لاحظ أن 
الخوارج إنما ضلوا حين تسلطوا على القرآن زاعمين قدرتهم على فهمه دون رجوع 
لعلماء الصحابة» ثم جرهم هذا الغرور إلى تكفير خيار الأمة. مع أن عندهم من المعرفة 
بلسان العرب ما ليس عند كثير من أصحاب هذه المقولة, فإذا كانت القراءة منقوصة 
الأدوات يمكن أن تُحدث مثل هذا الضلال: فكيف بمن لم يملك منها شيا يذكر. 

والخلاصة: أن الواجب على من كان جاهلاً سؤال أهل العلم: « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدَكْرِ 
إن كْنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [الأنبياء: ا]. أو أن يصبر على أداء فروض التعلم. ويجتهد في 
البحث حتى يكون عالماء بدلا من الوقوع في الجرأة على الله: © وَأن تَقُوُوا عَلَ اللّهِ ما 
لا تَعْلَمُونَ © [البقرة: .]١79‏ 
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مكانة فهم الصحابة: 

وهنا سياقٌ آخر تأتي فيه هذه المقولة» وهو في معرض نزع الامتياز عن فهم 
صحابة النبي و للدين على فهم من بعدهم. فلا يرى أن ثمّ ما يوجب التزام فهم الطبقة 
الأولى من هذه الأمة» فهم في النهاية رجال ونحن رجالء ولا كهنوت في الإسلام. 

والحق أن هذه المقولة تتضمن مغالطة حقيقية» وغفلة عن إدراك طبيعة تلك 
الطبقة» وما تحقق لها من الامتيازات العلمية والإيمانية على سائر طبقات الأمة» بما 
ا ل ل ا 

ومن تدبر في أحوالهم علم أن هذا هو مقتضى العقل السليم» فلو قَدرٌ أن الشتريعة 
خلت من ذكر ما يدل على فضلهم ووجوب الالتزام بفهمهم #:» لكان مقتضى العقل 
الإذعان لهم ومعرفة قدرهم. وذلك لعدد من الأسباب الموضوعية. منها: 

- ما حباهم الله تعالى به من ملكات عقلية ونفسية وروحية. فلهم مقام من 
الاصطفاء ليس لمن بعدهم. فكما أن الله اصطفى نبيه يل من البشرء فقد اصطفى 
مجاه ده كا 

اللاو ا وي انه ووو بر 
أحوالهم في التعبد والتزهد وتعظيم الشريعة أدرك أنهم أولى بتمام الهداية للحق ممن 
بعدهم. 

.- ما كان عندهم من الإحاطة بعلوم العربية. بل هم معدنها وأصلهاء » فلغة العرب 
هي َم الأدوات الشرعية في فهم الشريعة: فكلما كان المرء ريانَ من أصولها وفروعها 
كان أقدر على فهم الوحي وإدراك مراميه. وما من شك في أن للصحابة في هذا امتيازا 
لا يشركهم فيه أحد. 
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- أنهم الجيل الذي شاهد التنزيل وعرف مناسبات القرآن وأسباب نزوله وتلقى 
عن النبي #5 مباشرة» وهو ما يجعلهم أقدر على فهم سياقات النصوص وقرائن 
الأحوال وإدراك المناطات ممن بعدهم. ثم في تلقيهم عن النبي وَل مباشرة ما صان 
وقتهم من تتبع صحة المروي عن النبي يك والنظر في الأسانيد وتتبعهاء وهو ما يجعل 
همتهم مصروفة إلى فقه ما تلقوه عن النبي يف مباشرة. 

- أنهم اختصوا دون طبقات الأمة بالتربية النبوية المباشرة» فقد صنعوا على 
عينه يذ وأدى فيهم 5 واجب التعليم والتزكية» وما من شك في أنه قد نجح 46 
في ذلك. وخرّج أفذاذاء فما عندهم من العلم والفضل إنما هو راجع لعلم معلمهم 
وفضله. وإذا أدركت رضى المعلم عنهم: وثناءه عليهم» أدركت وجها آخر من أوجه 
التمييز لهم عن غيرهم. 

فهذه الأوجه وغيرها هو ما ابتعث ابن مسعود # أن يرسل نصيحته للأمة قائلاً: 
«من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله » فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًء وأقومها هديا وأحسنها حالآًء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم»”'".. وصدق ه. 

فإذا انضاف إلى ما سبق: دلائل الوحي في الثناء عليهم. وحكاية فضلهم. والأمر 
باتباعهم. انحسم الأمرء وصار الاستنان بسنتهم. والاهتداء بهديهم؛ مجالا للتعبد 
والديانة» ولسنا هنا بصدد تفصيل دلائل الشريعة قرآنا وسنة على فضل الصحابة وهو 
كثير» وإنما نشير إلى بعض الأدلة في ضوء بعض المسارات التي تؤكد أهمية الالتزام 
بفهم الصحابة» وتبين أن الملتزم بفهمهم موفق للصوابء فمن تلك المسارات: 


.)١94/5؟( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
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المسار الأول: بيان فضلهم. وكمال هدايتهم. ورضى الله تعالى عنهم: 

قال تعالى: 9ط وَالسَّابقُونَ الأَوُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَِّينَ اَبَعُوهُم بإحْسَانٍ رض 
اللّهُ عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرى تَتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبََا ذَلِكَ الْفَوْد الْعَظِيمْ 4 
[التوبة: .]٠٠١‏ وقال سبحانه: ©حُحَمَدٌ يَسُولُ اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَ الْكُفَّارِ يُعََاءُ بَيْتهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكُعَا سجدًا يَبْتعُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم مِنْ أَكرِ الشّجُودِ ذَلِكَ مَكَلُّهُمْ فى 
العَوْرَاة وَمَكلُّهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أَخْرَجَ َه َآرْرَهُ قَاسْتَغْلَط فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ يُعْجِبٌ الزُرَاعَ ليَغِيظط 
ِهمْ الْكُمَارَ وَعَدَ النّهُ الّذِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الضصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْوًا عَظِيمًا #4 [الفتح: 79]. 

وقال النبي ي: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”". 

ومن المتقرر عقلاً وديناً أن كمال الاهتداء ناشئّ عن كمال المعرفة والعلم, ولا 
يتصور إطلاقاً أن يكون المرء على طريق سوية وهداية تامة ثم هو جاهل بمنبع هذه 
الهداية ومصدرها وهو الوحيء وإذا تقرر وثبت بالدلائل الشرعية المتكاثرة والسيرة 
التاريخية المتواترة أن الصحابة هم أكمل هذه الأمة اهتداءً. فما من شك في أنهم #د 
أكمل هذه الأمة علما ودراية بالوحيء بل حقيقة الاهتداء هو في إصابة مراد الله ومراد 
نبيه يد من الوحيء. وهو فرع العلم. 

المسار الثاني: بيان صواب فهمهم. وأنهم هم الآخذون بحق بسنته 5: 

قال تعالى: «إ فَإِنْ آمَنُوا بمِفْلٍ مَاآمَنتُم به فَقَدِ اهْتَدَوَا وان نولا َإنَمَاهُمْ فى شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ 
النّهُ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ‏ [البقرة: .]١71/‏ 

وقال النبي ي: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» 
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل 


)١(‏ متفق غليه. 
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تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 


ملة واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله. قال: «ما أنا عليه وأصحابي»0". 

وقال يل: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من يعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنّ. ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمنٌء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنّ. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”". 

فهذه النصوص تدل على أن موافقة الحق إنما تكون في تحقيق إيمان كإيمان 
الصحابة» وأنه لا نجاة من الوقوع في شرك الفرق الهالكة إلا بمتابعتهم؛ إذ كانوا 
الموفقين للالتزام بهدي النبي يل والملتزم بهديه على سبيل نجاة. ولولا أن في الأخذ 
بهدي الصحابة قدرا زائدا في استبانة هدي النبي ي لما ذكره ي. ولاكتفى بقوله هم 
من كان على مثل ما أنا عليه. 

المسار الثالث: الأمر بمتابعتهم. وإيجاب الأخذ بسنتهم: 

قال الله تعالى: 8« وَمَن دْمَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ 
وله مَا تَوَلّ وَنُضْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: .]١١68‏ 

وقال 5: «أوصيكم بتقوى اللى والسمع والطاعة. وإن عبدٌ حبشيء فإنه من 
يعش منكم يرى اختلافاً كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك 
منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدئة ل وكل بدعة ضلالة»29 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي. قال البغوي: ثابت. وكذا قال ابن العربي. وقال العراقي: أسانيدها جياد. وحسنه الألباني. 


زفرفق أخر جه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه. وأحمد. قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
العراقي: صحيح مشهور. وصححه الألباني. 
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فهذه نصوص صريحة توجب الأخذ بسنتهم» وتحذر من الخروج عنهاء وأن 
الخارج عن أقوالهم بالكلية واقع في الضلال. ومتوعّد بالنار. 

المسار الرابع: بيان بركة حياتهم. وأن وجودهم يمثل ضمانة دينية تحفظ للأمة 
دينها وعقيدتها: 

فعن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله يل ثم قلنا: لو جلسنا 
حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: ما زلتم ها هنا. قلنا: يا رسول 
الله صلينا معك المغرب. ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو 
أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«النجوم أمنةٌ للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنةٌ لأصحابيء فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما يوعدون)2©0. 

ومن نظر في تفصيلات فقه صحابة النبي ي وأقوالهم في العلم وجدها تكشف عن 
الحقائق الماضية» وتفسر ذلك النهم الشديد الذي أبداه التابعون حيال فقه الصحابة» 
فأقبلوا عليهم» يستعرضون كتاب الله مراراء يستوقفونهم عند كل آية ويطلبون ما فيها 
من الفقه والتفسيرء إضافة إلى إقبالهم عليهم في شأن الرواية والحديث. يستكشفون 
من خلالهم سنة النبي يل وما فيها من الفقه. 

وحتى تطمئن إلى عبقرية الصحابة على مستوى التفصيلات» ولثلا يُْظن أن ما 
ذكرناه كلام إنشائي تعوزه الأمثلة» نسوق مثالاً واحدا فقط يدل على ما كان لهم #5 من 
دقيق النظرء وحسن التأمل» ما جعلهم يفوزون بمقامات علمية رفيعة يصعب نيلهاء 
ويحظون لأجل ذلك بشهادات غالية من النبي يِل تدل على تميزهم العلمي: 


.)7597١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فعن أبي بن كعب #ه قال: قال رسول الله ي#: «يا أبا المنذر, أتدري أي ية من كتاب 
الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: أله لآ إلكة إِلَّا هْوَ آلْحْ ألْمَيُوم 4 [البقرة: 08 7]. 
قال: فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر»7©. 

فتأمل هذا الفهم العظيم الذي مكن أبي بن كعب لإدراك الجواب. وليضع يده على 
الآية المقصودة, فلو لم يرد مثل هذا الحديث هل كان سيسهل علينا إدراك الجواب» 
أم أنه لتمام فقهه #ه أدرك أن معيار المفاضلة سيكون لما اشتمل من عظيم المعاني 
المتعلقة بالله» لا لاعتبارات بلاغية» أو كمالات تشريعية» أو غير ذلك» فضيق دائرة 
النصوص لما فيه ثناء معظم على اللهء ثم نظر فيها فوصل لهذه النتيجة (آية الكرسي). 

وأنت ترى أنه أجاب النبي يل على البديهة ووّفق للصوابء وهو ما يضيف إلى 
العبقرية عبقرية» فاستحق تلك الضربة الغالية من النبي يِل في صدره.. فرح الأستاذ 
بالتلميذ وابتهاجه بنبوغه. وليزينه بتلك الشهادة العظيمة «ليهنك العلم أبا المنذر». 

والمقصود أنه: «من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتابّ والسنة وما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خيرٌ قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة, أن خيرها القرنٌ الأول» ثم الذين يلونهم. 
ثم الذين يلونهم, كما تَبَتَ ذلكٌ عن النبي 6 من غير وجه وأنهم أفضلٌ من الخَلّفٍ 
في كل ففيله من على وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادةء وأنهم أولى بالبيان 
لكل مُشْكلء هذا لا يدفعٌه إلا من كابرٌ المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله 
على علم... وما أحسن ما قال الشافعي في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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وفضلء. وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى. ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»”2. 

ويكفي في هذا استحضار اللوازم المترتبة على رد فقه الصحابة والدعوة إلى 
منابذته» ومن أبشعها: الطعن في النبي يل فإذا لم يوفق الصحابة لإدراك الدين كما 
يجبء. فمقتضاه فشل النبي كل في تعليمهم وتزكيتهم. وهو الدور الذي ابتعثه الله 
لأجله. وحاشاه يق من الفشل. 

خصوصا أن لازم هذا الفشل تسلسله لمن بعد الصحابة» إذ فقه التابعين فرح عن 
فقه الصحابة» والطعن فيه طعن في فقهم. وهكذا فيمن بعده. وعجيب هذا الكبر الذي 
يحمل هذا المنابذ لفقه الصحابة ليدعي أنه وبعد مرور هذه القرون المتطاولة فاز بوجه 
الصواب في فقه الدين دون بقية الأمة من زمن النبي يل حتى وقته.. إن في تصور هذا 
ما يكفي في رد هذه الدعوى الباطلة. 

وحين نقرر لزوم الأخذ بهدي الصحابة فالمقصود هو: الالتزام بإجماعهم وعدم 
الخروج عنه. وعدم الخروج عن أقوالهم في حال خلافهم بإحداث قول لم يقولوه. 
والالتزام بمسالكهم في النظر والاستدلال. فكل مبدأ كلي في فهم الإسلام أو فهم 
جزئي خاص لأحاد مسائله. يتناقض مع طريقة الصحابة وما تواطؤوا عليه؛ فهو يمثل 
انتهاكاً صريحاً لمبدأ قرآني عظيم ينظم أسلوب تعاملنا مع سؤال فهم الإسلام وتفسيره. 


.)١81 /4( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


للملا 


(1) يحفظون ولا يفهمون 


من الاتهامات التي يكثر تداولها انتقاصاً لعلماء الشريعة» خصوصاً من كان منهم 
مشتغلاً بعلوم الحديث والرواية» اتهامهم بأن جهدهم كان مصروفاً إلى الحفظ دون 
الفهم. وأن هذا أدى بهم إلى الاهتمام بجانب الإسناد ونقد الرواة دون إعمال النظر 
في الرواية نفسهاء ونقد المتن» وهو ما تسبب في دخول كثير من الأحاديث المخالفة 
للعقل والمنطق السليم إلى الكتب الحديثية. 

والحق أن هذه الشبهة ناشئة من قصور في ثلاث جهات: 

الأولى: القصور في معرفة مكانة الحفظ. 

الثانية: القصور في فهم تفاوت رتب أهل العلم في حفظ الحديث وفقهه. 

الثالثة: القصور في إدراك طبيعة علوم الحديث» وعلاقتها بالفهم. 

الجانب الأول: 

فأما ما يتعلق بقضية الحفظ والاهتمام به» فهو جدير بذلكء وهو يمثل جزءاً أساسياً 
في منظومات التعلم الشرعي. ولذا فقد جاءت الشريعة بالثناء على الحفظ. وأنه محل 
للوثابة والفضيلة. فمما جاء في فضل حفظ القرآن قول الله تعالى: 8 بَلْ هُْوَآيَاتٌ بَيَنَاتُ 
فى صدُورٍ الّذِينَ أوتُوا الِْلْمَ وَمَا يحْحَدُ بِآيَاتِنَاإَِّا الََاِمُونَ 4 [العنكبوت: 49]. والأحاديث 
المروية في هذا الشأن كثيرة» أما حفظ السنة فقد وردت فيه أحاديث أيضاً تدل على 
فضله. كما في قول النبي كك قال: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه 
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غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»7"©. 

وعن أبي موسى. عن النبي يَةِ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية» قبلت الماء؛ فأنبتت الكلا والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب» أمسكت الماء» فنفع الله بها الناسء» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصابت منها طائفة أخرى. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسأء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”". 

وهذا الحديثان يفتحان الباب للحديث عن الجانب الثاني في الوعي بتفاوت 
رتب أهل العلم. 

الجانب الثاني: 


ليس كل من اشتغل بالسنة يعد فقيهاً فيهاء ولا يتضمن هذا الوصف بذاته ذمأء بل 
الواجبات المتعلقة بالسنة متعددة» فمنها: الحفظ» ومنها: الفهم. ومنها: التبليغ» وغير 
ذلك؛ وهذه جميعاً من فروض الكفايات إجمالاً» فإذا أدى بعض أهل العلم دوراً من 
هذه الأدوار الواجبة» وحفظ للأمة سنة نبيهاء فقد أحسنء وقد دعا النبي يله لمن صنع 
ذلك بنضرة الوجهء وفيه قال النبي ي: «وكانت منها أجادب, أمسكت الماء. فنفع 
الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا». فله فضل وإحسان. ويرجى له من الله تعالى 
المثوبة والأجر. 


نلق أخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه. وأحمدء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباني. 
)١(‏ متفق عليه. 
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ثم إن من أهل العلم من كان عنده فضل وإحسان في قضية الفقه والفهم, ولذا قال 
النبي يل منبهاً إلى الصلة التي تجمع بين الطائفتين: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه». 

ومن جمع بين البابين فهو أكمل وأتم ممن اقتصر على أحدهما دون الآخرء وهو 
حال عدد من أئمة الحديث الأكابر» كالإمام مالك. وأحمد, والبخاري, وأبي داود. 
وابن خزيمة... إلخ. وبه يتضح الجانب الثالث. 

الجحانب الثالث: 


أن من رواة الحديث ونقلته من هو مشتغل بالتفقه في متونهء والتأمل فيهاء 
ودراستهاء وبه تنحل إشكالية أن مسالك النظر في الحديث تصحيحا وتضعيفاً منصرفة 
عند الأئمة إلى النظر في الإسناد دون المتنء فهذا غير صحيح مطلقاًء ونظرة عجلى في 
واقع علوم الحديث. ومبادئه الأولية» تكشف عن وهاء هذه الشبهة, فإن العلماء حين 
عرّفوا الحديث الصحيح قالوا: هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير 
شذوذ ولا علة قادحة. فالتحقق من عدم وجود شذوذ أو علة تقدح في الرواية هو في 
الحقيقة نظر علمي دقيق لا يقتصر على دراسة الإسناد وحده. فكما أن الشذوذ والعلة 
قد يكون متعلقا بالإسناد. بأن يشذ راو مثلاً في حكاية إسناد الحديث مخالفاً حكاية 
غيره» أذ قتع افيه اعلة اوجن فته يقح العلذوة والغلةافى اللمعن يهنا . 

فالعلماء كانوا يراعون طبيعة الرواية وناقلهاء فيحكمون بشذوذ الحديث إن 
تفرد به من لا يحتمل تفرده به وإن كان ثقة» وقد يحكمون على لفظ بالنكارة» وهو ما 
يؤكد أن نظرهم ليس مقتصراً على مراعاة الإسناد وحده. بل ينظرون النظر في المتن 
ويدققون في معناه. ويزنون ألفاظه. ويقارنون بين الحديث وغيره» وبين رواية هذا 
الراوي وذاك. للخروج بأحكامهم فيها تصحيحاً وتضعيفا. 
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ومما يكشف لك هذا ما وضعه الأئمة من قواعد تكشف عن الحديث الموضوع 
بأمارات تستبان من متنهء كما صنع الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف. حيث 
جمع عدداً من القواعد التي تمكن الناظر فيها من معرفة الكذب في الرواية من خلال 
ملاحظة المتون الحديثية فقط. ك: (اشتماله على المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله و)» أو: (تكذيب الحس له). أو: (ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتهاء 
بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع» ويسمج معناها للفطن)... إلى غيرها من المعالم 
التي أوردها في كتابه. 

وهذه الأصول إنما يحسن تفعيلها وتطبيقها أهل العلم. لا أولئك الذين لاا يحسنون 
الفرق بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي. وليس عندهم ذوق شرعي أو لغوي 
يدركون من خلاله ركة اللفظ أو سماجته. أو تقع لهم أوهام المعارضة بين نص وآخرء 
فيتعجلون رده دون أن يُنعموا النظر في الحديث,ء ويعطوا البحث العلمي حقه. 

ومما ينبغي التأكيد عليه أن نقد الإسناد يمثل عند التحقيق الخطوة الأصعب في 
معرفة صحيح الرواية من ضعيفها؛ لأن الكشف عن وجود الغلط في المتن أمر ميسور 
مقارنة بكيفية إدراك الأغلاط الواقعة في الإسناد. فهو يمثل عملية شاقة. حيث يلزم 
الناظر أن ينظر في حال كل راو على حدة؛ ودرجته من التوثيق» ثم ينظر في اتصال 
السند. وهل فيه انقطاع ظاهر أو خفيء ويتأمل ما وقع بين الرواة من صيغ التحمل 
والأداء. ثم يقارن نتائجه بأسانيد الحديث الأخرىء ليتأكد من سلامة الإسناد من 
الشذوذ والعلة. إلى غير ذلك من واجبات علمية مضنية. 

وفهم هذا يساعدك على معرفة سبب انحياز كثير من المعترضين على جهود 
المحدثين لمنطقة نقد الحديث من خلال متنه. دون أن يكون لهم أدنى نظر في شأن 
الأنناف توق يعود في الغالت إلى عجر مطيق عن الوه في هذا البانب» فير فون 
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عجزهم وجهلهم بتعظيم الكلام في شأن نقد المتون» والتهوين من شأن الحفظ ستراً 
على جهلهم. 

فإذا نظرنا بعد ذلك إلى جهودهم النقدية للمتون انكشف لنا نوع جديد من الجهل» 
فأقوالهم في هذا كثيراً ما تكشف عن هزال معرفي بإدراك سعة العربية» وطبيعة أحكام 
الشريعة» وما يصح أن يكون مكذبًاً بالعقل وما لا يصح. 

ولذا؛ فإنهم إن أصابوا في نقد متن الحديث وجدتهم مسبوقين من أئمة الحديث 
بتقديم ذلك النقد. وإن أخطؤوا أدركت بتأمل يسير حجم الجهل الذي أوقعهم في 
هذا الحظا ووانه ركو :دقع أغترامتاتيع باخرية عترة يدك حمل السيديك عليه قوة 
حاجة إلى الطعن فيه. 

وحتى تدرك أهمية دور الإسناد. فعلى وفق طريقة العناية بنقد المتون فقط يمكن 
أن تنسب أي معنى صحيح للنبي كل وتجعل متنه الصحيح دليلاً على كونه حديثاً 
صحيحاًء وأما مع العناية بالسند فأنت تتوثق من أن هذا المعنى الصحيح قد قاله النبي 
يك فعلاً. 

والمقصود هنا: التأكيد على أهمية العناية بشأن الإسناد وما يعترض الباحث فيه 
من مشاق إذا ما قورن بما يُحتاج إليه لمعرفة صدق الخبر من حيث هوء وهل يمكن 
أن يكون صدقاً أم لا. 

واعتبر هذا في شأن الأخبار عموماء فالشق الأهم للتوثق من صحتها يكون بالنظر في 
طبيعة المخبر وصدقه وضبطه. فإذا اتسم صاحبه بالصدق والضبط فالغالب سلامة خبره» 
ويسهل على العقل بعد ذلك إدراك هل الخبر من حيث هو ممكن الوقوع أم لاء فمساحة 
وقوع ما يجزم العقل بكذبه هنا ضيقة بالمقارنة بالمساحة المتعلقة بإمكان وقوعه. وهو ما 
يؤكد فرق ما بين المساحتين في إدراك صحة المنقولات والروايات الشفهية. 
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والقصد أن اتهام علماء الإسلام بالعناية بمجرد الحفظ دون الفهم» هو من جنس 
الشائعات الفكرية التي يشيع تناقلها دون اشتغال حقيقي بعلوم الشريعة أو نظر في 
مصنفات أهل العلم. ولو حصل هذا لكان كافيا بذاته في بيان وهاء هذه الشبهة. وما 
تتضمنه من أغاليط. 


ل 


(14)الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة 


تمثل الحرية حاجة إنسانية ضرورية» وهي تستتبع ترك الناس وخياراتهم» وعدم 
فرض أمر عليهمء أو إلزامهم بما لا يريدون» فإذا كانوا مؤمنين بوجوب تطبيق الشريعة 
فسيكون ذلك خيارهم؛ وسيطبقونه فعلياء وإن لم يؤمنوا به فلا سبيل لتطبيق الشريعة 
إلا عبر إرادتهمء ولذا فالواجب تحقيق الحرية أولاء ثم يأتي تطبيق الشريعة لاحقاً. 

هذه المقولة لا يظهر منها للوهلة الأولى استهانة بمبدأ تطبيق الشريعة» ولا دعوة 
إلى إلغائه» بل ظاهرها أنها تطلب ذلك وتدعو إليه» لكنها تجعل الأمر متراخياً زمانياً 
بعد أن تتحقق حريات الناسء بذريعة عدم إمكانية تطبيق الشريعة كما أمر الله إلا 
بتحقيق هذه الحرية» إذ التكليف الشرعي تابع للإرادة» وهي مما لا يمكن أن يكون 
إلا بالحرية. 

وهنا نسأل: هل الحرية التي تقدم هنا على تحكيم الشريعة هي حرية شرعية جاء 
بها الإسلام وأقرها الوحيء أم هي حرية خارجة عن قيم الشريعة ومخالفة للإسلام؟ 

فإذا كان الجواب: بل هي جزء من الإسلام» والشريعة قد جاءت بهاء فلا معنى إذاً 
لأن يقال: هي قبل تحكيم الشريعة» لأنها حينئذ من الشريعة نفسهاء فكيف يقال هي 
قبل تحكيم الشريعة وهي جزء من تحكيم الشريعة؟! 

إن الأمر شبيه بقول أحدهم: جباية الزكاة وتوزيعها على الفقراء قبل تحكيم 
الشريعة» أو منع السرقة والاعتداء على الأعراض قبل تحكيم الشريعة: أو إقامة العدل 
بين الناس ومنع التظالم بينهم قبل تحكيم الشريعة؛ فهذه عبارات خاطئة تحتوي على 
تناقض داخليء لأن هذه الأمور هي من الشريعة نفسهاء فكيف يمكن أن تطبق قبلها؟! 


نا 
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أما إن كان الجواب أن هذه الحرية حرية مخالفة للإسلام ومنافية للشرعء فهنا 
نتعجب: كيف يقوى قلب المؤمن المسلّم لله ورسوله #6 أن يجعل شيئاً مناقضاً الشرع 
مقدماً على تحكيمهاء وهو يعلم أنه مخالف للشرع؟! ومن الذي أعطى الشرعية لهذا 
الأصل المناقض للإسلام ليكون مقدماً على تحكيم شريعة الله؟! وكيف يمكن أن 
كو ةغل الطاعة الدعرة إلى تفارسة التعفية ا 

هذه مقدمة مهمة جداً لفهم حقيقة الخلل الساري في مثل هذه المقولة» فهي 
مقولة مضللة تتلقفها الألسنء ولا تتفطن لما فيها من إشكالء وما تؤول إليه من لوازم 
فاسدة. 

فإذا دخلنا بعد هذه المقدمة لنحلل هذه المقولة» ونتعمق في مقاصد أصحابهاء 
سنجد أنهم يقررون أن الحرية مقصد شرعي من أهم مقاصد الإسلام». ويسوقون في 
إثبات ذلك آيات وأحاديث كثيرة» وهذا يُظهر أن الحرية هنا هي جزء من الشريعة» 
وبناءء عليه فهذه المقولة خاطئة من الأساس ولا ينبغي أن تتردد على ألسنتهم؛ لأن 
الحرية عندهم جزء من الشريعة فلا معنى لأن تقدم عليها كما تقدم. 

لكن يبقى البحث في مسألة مهمة هناء وهي فحص طبيعة هذه الحرية التي ينادون 
بهاء وهل تمثل حقا جزءاً من الشريعة؟ 

الحرية قيمة تتعلق بقدرة الإنسان على الاختيار بمعحض مشيئته دون أن يمنعه من 
اختياره هذا مانع إلا ما كان واقعا بسلطة القانون» والقانون الحاكم قد يكون قانوناً 
طبيعياً ماديا أو قوانين الحكم والسياسة» فأما القانون الطبيعي فهو سئن الله تعالى 
في هذا الكون. فالإنسان ليس حرا في اختراق عامة تلك السئن أو تجاوزهاء بل هو 
محكوم بإطارهاء وليس حرًا في ممارسة ما يناقضها. 
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وأما قوانين النظام السياسي الحاكم» فهو المجال الذي يتعلق به مثل هذا البحث 
أبنالة :وهو بها بهي" إلى “قلف الكقك ]ينه وي قعناءانت الحريق عصوفا حي 
يتعلق الأمر بأحكام الدين وتشريعاته» والتي تمثل النظام العام الذي يحكم الناس. 

فالإنسان - في الجملة - حر في ممارسة ما شاء من أفعال وتصرفات في ضوء 
هذه الحدود. وهو ما يكشف عن خرافة الحرية المطلقة» وأنه لا وجود لهاء بل لا 
وجود لحرية إلا وهي مستندة إلى حدود وضوابطء وهنا يقع التباين الكبير بين الناس 
في تحديد هذه الحدود والضوابط. وذلك بحسب المرجعيات الحاكمة» فالمرجعية 
الليبرالية تضع حدودا ممعينة للحرية تمنع من وقوع الضرر أو المساس بالأصول 
الليبرالية المركزية» وكذا المرجعية الاشتراكية تضع حدودهاء والإسلام كذلك. 

وبناء عليه؛ فالحرية التي هي جزء من الشريعة هي في الحقيقة حرية مقيدة بالشرع. 
فهي تمنح الإنسان ما أباحه الله له» وتمنع وقوع الظلم عليه وتلزم بحفظ حقه. كما 
تمنعه من الوقوع فيما حرمه الله عليه. سواءً كان في هذا اعتداءً على الآخرين أم لم 
يكن فيه اعتداء. 

فإن كان الشخص سيُقدم الحرية وفق ميزان الشرع فقد أحسن وأجاد وحفظ دين 
الناس ودنياهم» لكن باستحضار أن هذه الحرية هي جزء من تحكيم الشريعة» وليست 
شيئا مباينا له. فهي غير قابلة بطبيعتها لأن تكون متقدمة زمنياً على تطبيق الشريعة؛ بل 
الدعوة إليها في حقيقتها دعوة إلى تطبيق بعض الشريعة. 

أما إن لم تكن الحرية المنادى بها مضبوطة بهذا الضابط فهو ما يكشف عن إشكال 
هذه الحرية التي يزعم أصحابها أنها من الإسلام؛ لكنها في الحقيقة ليست منه إذ لم 
تلتزم بقيود الإسلام» وإنما جاءت مثقلة بقيود الليبرالية» فهي حرية ليبرالية تتدثر بدعاوى 
الشريعة» ويزعم أصحابها أنها تمثل الحرية الشرعية» والتي تعد من مقاصد الشريعة. 


اخسلا 
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وتصور هذا الأمر هو ما يكشف عن أساس النزاع مع كثير من دعاة الحرية» فالنزاع 
ليس في الحرية من حيث هيء وإنما النزاع في المرجعية التي تحكمهاء وفي الحدود 
المقيدة لها. 

فالحرية عند كثير من الناس بحكم غلبة المزاج الليبرالي المعاصر أضحت 
خاضعة لقيم هذا المزاج» وقد يمارس بعض الناس - بحسن نية أو سوئها - برهنة 
وتدليلاً على هذا النمط من الحرية بأدوات شرعية إسلامية» توهم الناظر والمتلقي أن 
الحرية المحتفى بها قيمة إسلامية» لكنك إذا دققت النظر فيهاء وحاكمتها إلى مجموع 
الأدلة الشرعية» وقواعد الدين؛ وجدتها أجنبية في كثير من تفاصيلها عنها. 

فالحرية الليبرالية تقوم على ركيزتين أساستين: الحرية والفردانية» أو إن شعت 
اختصرتها في: الحرية الفردية» فالإنسان كفرد حر في ممارسة كل ما يريد ما لم يضرء 
فما دام سالما من الإضرار بغيره فلا ضير عليه أن يمارس ما شاءء فالحرية في هذا 
التصور هي التحرك في جميع المسارات التي يطمع فيها الإنسان» بشرط ألا يقع منه 
اعتداء على غيره بقتل» أو سرقة مال» أو غش في بيع» أو نحو ذلك. وما عدا ذلك فهي 
حرية شخصية لا يحق للنظام المنع منهاء ولو كان في ذلك مخالفة لقطعيات الشريعة» 
ومحكمات الدين. 

فالحرية الجنسية مثلاً هي خيار شخصي ما دام قائماً على التراضي بين الطرفين» 
ولا يشتمل على أي اعتداء على أحد. وبناءً عليه فلا يحق منع أحد منه. 

وفي. الحقيقة» فالليبرالية حين تركز على الفردانية وتعلي من شأنها فإنها تفضي 
إلى التهوين من شأن القيم العامة» لتجعلها متروكة إلى رغبات الناس وأهوائهم؛ فمن 
شاء أن يتحرك في نصرتها فله ذلك» ومن شاء أن يترك الأمر وينصرف إلى همومه 
الفردية الخاصة فله ذلك أيضاء فليس في أجندتها السعي إلى إشاعة الفضيلة والخير 
بين الناس» بل لا ترى مشروعية الإلزام بشيء من هذا أصلاً. 


حمل 
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وهذه الحرية مخالفة لمنهج الإسلام قطعاء فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تنافي هذا الأمر منافاة تامة» فهي تقوم على إشاعة الخير والفضيلة والإلزام 
بجملة من الأحكام العامة. 

كما أن دائرة المنع في الإسلام لا تقتصر على ما فيه اعتداء على الآخر بل تتسع 
لمنهيات الشريعة كلهاء فدائرة المنع في نظر الشريعة غير محصور في الضرر الواقع 
على القيراي يشم كل ماك اديلتكق مرا بالكفر اوربالدات. عماان الأرار 
الممنوع ليس مقصوراً على الضرر الدنيوي فقط» بل يشمل ما يضر بدين الناس 
ونجاتهم في الآخرة. 

فشرب الخمر محرّم وممنوعء ولو ادعى أحد عدم الضرر فيهاء فدعواه منتقضة 
بتحريم الشريعة لهاء فهي مضرة بلا شكء لكن الإشكال هو في هذا التقصير الفاحش 
في قياس معامل الضرر وحصره في صورة وحيدة وهي الاعتداء على الآخرء ونظرة 
الشارع أوسع كما مر. 

فمفهوم الاعتداء والضرر في النظر الليبرالي يقتصر على ما فيه تعد مادي على 
جسد أو مالء بينما تسمي الشريعة مخالفة أوامر الله ونواهيه تعدياً واعتداءء كما قال 
تعالى: « وَلَقَدْ عَلِمْْمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنخُنْ فى السَّبْتِ » [البقرة: 76]: فسماهم الله معتدين 
بسبب مخالفتهم نهي الله عن الصيد يوم السبت. وقال سبحانه في قتل المحرم للصيد: 
من اغتدى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 [البقرة: .]١0/4‏ ويسمي الله في القرآن مخالفة 
الأوامر والنواهي بأنه تعدٌ على حدود الله فيقول سبحانه: «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قلا تَعْتَدُوهَا 
وَمَن يََعَدَ حُدُود الله فَأَوْلَيكَ هُمْ الطََالِمُونَ 4 [البقرة: 179 7]. 

فالتعدي في الشريعة يشمل تجاوز أوامر الله ونواهيه» وليس خاصاً بما فيه تعد 
جسدي أو مالي مباشر على الشخصء ولذا عد من الظلم المحرم ظلم العبد لنفسه. 
وظلمه لغيره من المخلوقين» وظلمه لربه تعالى. 

فل 
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سيقال أخيرا: لكن تطبيق الشريعة يعسر في هذا الزمان» ويعجز كثير من المسلمين 
عن تطبيق بعض أحكامها لأسباب كثيرة» وليست المجتمعات سواءً في ذلك. فئريد 
أولاً حرية تضمن حرية الدعوة ثم بعد ذلك يتحقق تحكيم الشريعة. 

وهنا تحركت المقولة من جانب إلى جاتب آخر. وهو جانب مراعاة واقع معين. 
فهو لا يقصد أن الحرية بذاتها تقدم على الشريعة. ولا يقدم مفهوما ليبراليا للحريات 
يسقطه على الشريعة. إنما يقول: أنا أقر يأن الحرية الليبرالية تخالف الشريعة» وأن 
حرية الردة لا تقرها الشريعة في الأصلء وأن الأدلة التي تذكر هنا من التحريف 
والعبث. إنما أتحدث عن واقع معين لا يمكن تطبيق الشريعة فيه لأسباب عدة. 

فالتجوات أن البحت هنا يكتلت خدريا عناشيق» فإذا كان لامر متعلقا بالقدرة 
على تطبيق الشريعة» فالقدرة والاستطاعة شرط تكليف بكل الواجبات. قال تعالى: 
«لا يُحَلَف النَّهُ تَفسًا إِلَّا وَسْعَهَا4 [البقرة: 457؟1] وقال سبحانه: «فَاتَقُوا اللّه مَا 
اسْتَظَعْتُمْ » [التغابن: ]١7‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بالاستطاعة» 
وأن لا يترتب عليه منكر أعظم. فمثل هذا التنظير مقبول في الجملة» ويبقى النظر بعد 
ذلك في تفصيلات الموضوع.ء وطبيعة الواقع وما يتصل به من أحكام. وهو بحث 
خارج عن المقولات المؤسسة. 

فالخلاصة أن مقولة الحرية قبل تطبيق الشريعة» مبنية على عبارة مغلوطة. فهي 
تجعل الحرية قبل الشريعة مع كونها تقرر أن الحرية من الشريعة» فكيف تكون خارجة 
عن الشريعة! ثم إذا دققنا النظر في طبيعة هذه الحرية. وهل هي جزء من الشريعة فعلاء 
وجدناها حرية لا تلتزم بضوابط الشريعة» بل تتفق كثيرا مع الحرية الليبرالية» فهي 
حرية مخالفة للشريعة في حقيقة الأمرء فكيف يستبيح مسلم أن يدعو إلى معارضة 
الشريعة» بل يجعل هذه المعارضة شرطا لتطبيق الشريعة؟! 


فنا 
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اللهم إلا أن يكون المقصود متعلقا بواقع معين يعجز فيه المسلمون عن تطبيق 


2 اله 0 وت : . 5 5 
تمن لشريعة» فيكون تقديمها من باب فقدان شروط القدرة على تطبيقهاء وهو بحث 


إزفنًا 


(19) الإسلام يدعو إلى الحرية 


الحرية قيمة نبيلة» ومقصد راق. وعطية إلهية» تعطي للإنسان قيمة واعتباراء فإذا 
كلح الاسا نمو و لكك هه فا من لاي رشاكن كا: ذل وقرانء كن 
هذه الحرية ليست أمراً متمدداً في الفضاء لا يحده حد أو يضبطه إطارء بل هي محاطةٌ 
بلون عبودية وخضوع. فإن كانت هذه العبودية مصروفة لله. تحرر بعبوديته هذه من 
عبودية كل ما دونه من قيم الأرض والتراب» وإلا صار أسير الذل وسجين العبودية 
لغير مستحق: «فيا لها من عبودية أوجبت حرية» وحرية كملت عبودية»2". 

وحقيقة هذه الحرية أن تكون ملتزمة بأحكام الإسلام طاعة لله تعالى» فإن كانت 
كذلك فقصدها وطلبها والدعوة إليها مشروع مطلوبء. وادعاء أن الإسلام قد جاء بها 
ودعا إليها دعوى صادقة مقبولة. 

فأين الإشكال إذا؟! 


الإشكال يأتي هنا حين تقدم هذه الحرية ما يخرجها عن حدود الشريعة» وهو 
للأسف ما وقع فيه بعض دعاة الحرية من المسلمين بغير وعي في الغالب» بسبب 
رضوخ كثير من أيناء المسلمين لضغط الثقافة الغربية» حتى صاروا لا يقرؤون الإسلام 
إلا من خلال عدستهاء ولا ينظرون في أحكامه وتشريعاته إلا في ضوء منطقهاء فباتوا 
وهم يُنَظرُون للحرية الليبرالية» متوهمين أنها لا تفارق صورة الحرية في الإسلام» 
وهو ما أفرز إشكالية عميقة في التعاطي مع ملف الحريات. 
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فلم يقتصر الأمر على انحراف في مفهوم الحرية بإسباغ ثوب الشرعية على حرية 
تنزع أثر الدين من التأثير على خيارات الناسء فلا إلزام ولا تجريم بناءً على أحكام 
دينية» وإنما يختار الإنسان ما يراه لنفسه بملء إرادته دون أدنى إلزام خارجيء بل 
تطور الأمر إلى جعل نصوص الوحي جسراً لتمرير هذا المفهوم الأجنبي عنهاء وهذا 
ما يضاعف خطورة الأمر إذ تحول إلى انحراف منهجيء تجاوز حالة التأثر العفوي 
بمفهوم وافد يسهل إزالته ببيان رؤية الشريعة فيه. 

وقد استند أولئك لتسويغ هذا النمط المنحرف من أنماط الحرية الليبرالية إلى 
أصول شرعية عدة. وسنعرض هنا أبرز ثلاثة أصول يتم الاستناد إليها في هذا الباب» 
وهي: 


() الاستدلال بقوله تعالئ: (لا إكراه في الدين) 


قد يستدل بعضهم بتقرير مفهوم الحرية المنحرفة بمثل قوله تعالى: لا إِكْرَاة فى 
الدِينِ # [البقرة: 057 1] ليقول: إن الشريعة تمنع من أي إكراه فيما يتعلق بالدين» فلا 
يسوغ أن تمنع أحداً من التعبير عن رأيه مهما كان رأيه منحرفاء أو تمنعه من فعل معين 
يختاره بذريعة دينية؟ لأن هذا كله من الإكراه في الدين. 

وهذا استدلال لا يخلو من إشكال وخللء ووجه الخلل فيه ناشئ عن توهم عموم 
المنع من الإكراه هناء بمعنى أنه لا وجود لأي إكراه بأي صورة من الصور في دين 
الإسلام. وهو معنى باطل بداهة. فالإسلام نظام شامل يحكم حياة الناسء. ولذا فهو 
يشتمل ضرورة على تشريعات ملزمة؛ ففي الشريعة واجبات ومحرمات. وفيها حدود 
وعقوبات. وفيها كفارات وديات. وفيها عقود والتزامات. وفي كل واحدة منها إلزام 
وفرض ومنعء فمن يتصور أنه لا وجود لأي إكراه فيلزمه أن ينفي هذا كله. 
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ولهذاء لا يصح لأحد أن يفهم من الآية أنها تعم جميع صور الإكراه الممكنة إلا 
إذا التزم بالمنهج العلماني كاملاء فقال: إن الدين الإسلامي هو مجرد علاقة روحية 
بين العبد وربهء وليس له علاقة بالنظام ولا بالقوانين التي تحكم الناسء إنما الدين 
مختص بجانب العبادات الشخصية» يصلي الشخص ويصوم ويتقرب إلى الله 
ويمكن أن يمتنع عما لا يريده من شرب الخمر وفعل الفواحش ونحو ذلك. لكن من 
دون أن يفرض رأيه على الآخرين. 

هذا التصور العلماني للدين هو الذي يمكن أن يكون متوافقاً مع فهم التعميم في 
الآية» أما من يرفض العلمانية ويعاديهاء فإن من التناقض الصارخ أن يستدل بدليل 
يؤيد الفكرة العلمانية التي يحاربها. 

إذاً ما معنى (لا إكراه في الدين)؟ 

للعلماء أقوال عدة في تفسير الآية» لكنها جميعا ترجع إلى أن الكافر لا يُكره على 
الدخول في الإسلام» بل له حرية البقاء على دينه» ولم يقل أحد من العلماء إن معنى 
الآية يشمل معنى إقامة أحكام الإسلام والإلزام بحدوده على الناس بسبب أنه إكراه 
في الدين» فإقامة الحدود ومنع الحرام هو من إقامة الدين وتحكيم الشريعة وليس هذا 
من الإكراه المنهي عنه في شيء؛ بل هو من الواجبات الشرعية. 

وحتى يتضح وجه الإشكال في ذلك الفهم المنحرف لدلالة الآية» دعنا نلتزم 
بفهم الآية وفق ما توهمه بعض المعاصرين منهاء فنقول: لا إكراه في الدين» فمن 
حق كل أحد أن يجاهر برفض دين الإسلام ويرتد عن الشعائرء ويمارس ما شاء من 
. المحرمات علانية» ولا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك, لأن هذا حق من حقوقه. وقد 
جاءت الشريعة بالنهي عن أي ممارسة تضيّق عليه حريته. 


مهن 


الإسلام يدعو إلى الحرية 


إن هذا التصوير لمفهوم عدم الإكراه عند هؤلاء يكشف بداهة حجم مخالفته 
لمحكمات الشريعة التي ألزمت بواجبات ومنعت كثيراً من المحرمات» ورتبت 
عقوبات على الإخلال بالتزام الواجبء أو ترك المحرم. وكيف يمكن أن نفهم إيجاب 
إقامة الحدود مثلاً على من أتى يما يوجبهاء كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء 
مع هذا التصور لدلالة الآية.. وهل سعي الدولة لمنع الزنا ومعاقبة من يمارس هذه 
الكبيرة بالحد الشرعي مخالف للشريعة أم موافق لها؟! 


(؟) الاستدلال بالآيات المكية: 


وبعضهم يسترسل في هذا النفس الاستدلالي لمفهوم الحرية المنحرف: فيظن أن 
رؤيته تتعضد بمثل قوله تعالى: 8 قَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمن وَمَن عَاءَ فَلْيَكْفْرُ» [الكهف: 19]. 
أو قوله: لست عَلَيْهم بِنُسَيْطِرٍ» [الغاشية: ؟؟] أو قوله: «إنْ عَلَيْكَ إِلَّا التلاغ » 
[الشورى: 54]. إلى آيات كثيرة أوصلها بعضهم إلى مائة آية! فهل مثل هذه الأنماط 
الاتعزلالية ممحينة؟ ! 

إن مثل هذا الفهم الذي يراد أن يرتب على تلك النصوص هو فهم لم يقل به أحد 
من فقهاء الإسلام بتاتأء وليس منقولاً عن أحد من عصر الصحابة #: حتى عصرنا 
الحاضر بل هم متفقون جميعا اتفاقا قطعيا على أنه لا وجود لهذه الحرية في الإسلام» 
وأنها مناقضة له مناقضةً قطعية. ويمكن لمن يشكك في هذا الكلام أن يذكر لنا مثالاً 
واحدا لعالم في أي عصر أو مصر أو مذهب قرر مثل هذا قبل عصرنا الحاضر. 

وهذا يؤكد أن مثل هذا الفهم المزعوم لهذه الآيات فهم باطلء ليس له علاقة 
بالنظر في الآية» وإنما هو تفسير للآية بعد الرضوخ لسطوة القيم الليبرالية» التي تعطي 
الإنسان حرية التدين شريطة أن لا يتجاوز هذا التدين شخصه. وليس من قبيل الصدفة 


شنا 


الإسلام يدعو إلى الحرية 


أن يستحدث هذا الفهم الغريب للحرية في الإسلام بالتزامن مع هيمنة النموذج الثقافي 
الغربي» المترع بقيم الحداثة واللبرلة. 

وحتى تدرك حجم الإشكال الواقع بالدعوة إلى هذا اللون من الحرية الدينية» 
فإننا حين نتحدث عن (حرية الردة) فنحن نتحدث عن حرية الإنسان في أن يمارس 
ردته. لا أننا تتحدث عن حكم (قتل المرتد) الذي لا يروق بطبيعة الحال لكثير من 
المتأثرين بالقيم الليبرالية» إذ حكم قتل المرتد يتعلق بعقوبة معينة للمرتد. وعدم إقامة 
هذه العقوبة لا يعني أن له حرية الردة. فالخلاف هنا يتجاوز حدود التشكيك في حد 
الردة المتعلق بالقتل إلى أمر أخطر بكثير وهو تقرير مشروعية الردة» وأن الشريعة 
جاءت بكفالتهاء وحفظ حق صاحبها فيهاء وهذا كذب صريح على الشرع. وخروج 
عن إجماع الأمة بيقين. 

إذا ما المراد بمعنى هذه الآيات؟ 

هذه الآيات نزلت في مكة» ولم تكن أكثر شرائع الإسلام قد شُرّعتء ولم يكن 
للمسلمين وقتها نظام أو إلزام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إقامة 
الحدود؛ وكانت في سياق لا علاقة بمنع وجود أي إلزام أو منع أو عقوبة شرعية: 

فقوله تعالى: «قَمَن مَاءَ فَلْيُؤين وَمَن غَاءَ فَلْيَحْمْرُ» [الكهف: ]١9‏ هو في 
سياق تهديد للكفارء ولذا جاء بعدها «إِنا أَغْتَدْنًا لِلظَالِمِينَ نار أحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا 4 
[الكهف: .]١9‏ فليس في الآية أي معنى يشير إلى أن حرية ممارسة الأحكام بلا حد 
ولا منع من الشرع. 

وقوله تعالى: «الَسْتَ عَلَيْهِم بِمْمَئْطِرٍ» [الغاشية: 7؟] وقوله: «إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا 
التلاغٌ © [الشورى: 1548]» هو معنى محكم بأن النبي يل ليس عليه إلا الهداية والقيام 
بما يجب عليه؛ وليس عليه هدايتهم. ولا دخولهم في الإسلام» وليس في هذا المعنى 


١/4 
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أي علاقة بتقرير الحريات بلا حد شرعيء أو نفي أي قيام بما يجب شرعاً من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولأنه لا وجود في هذه الآيات لأي احتمال لتقرير الحرية الليبرالية التي فهمها 
فى المقاص رو ل اكعد أخن افك نيعا اكه ولا استدل بها على ذلك خلال 
التاريخ الإسلامي كله. 

() حرية المنافقين: 

من الاستدلاللات العصرية الشائعة: ذكر ما جرى في عصر النبي يل من مقولاات 
للمنافقين» وتوظيف ذلك لإثبات أن النبي يل كان مقرًا لهاء سامحا بهاء بل حاميا حق 
أصحابها في ممارستها. وبناءً عليه؛ فحدود الحرية في ظل النظام السياسي الإسلامي 
يجب أن يتسع باتساع تلك الحريات المُقَرّة» ويستوعب تلك الممارسات. 


وهذا في الحقيقة من أقبح أنماط الاستدلال الممكنة في هذه المسألة» إذ 
مضمونها أن الشريعة يجب أن تحمي حرية الإنسان في أن: 

- يهزأ بالنبي يل وينتقص من مقامه» ويطعن فيه. 

- ويسخر من الصحابة» ويلمزهم. ويطعن فيهم. 

- ويظهر بغضه للمؤمنين» ويعلن الاستهزاء بهم. 

- ويصد عن الدين» ويثير الشبهات حوله. 

- ويخذل المجتمع عن فعل الخيرء وعن الالتزام بالشريعة. 


- ويؤلب على المؤمنين» ويحرض ضدهم. 


هذا 


